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 الملــــخص:
المؤرخ  57/57لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم         

، المتضمن إعداد الماح العام للأراضي وتأايس الاجل العقاري 0257نوفمبر  09في 
اتعمار عقارية المعقدة التي ورثها عن الاو الذي حاو: من خلاله تطهير الوضعية ال

لفرناي، غير أن قلة التأطير و مشاكل أخرى عرقلت الاير الحان لعمليات ماح ا
الأراضي والتي تعد النطاق الطبيعي للعقارات على مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى 
وجود مااحات كبيرة تفتقد لاندات ملكية ، فإن ذلك أدى إلى تعطل المشاريع التنموية 

 قتصادية والتعهدات التي قطعتها معالإصلاحات الاها الجزائر في إطار التي باشرت
اتثمار ومنح الأوعية العقارية لبعث النشاطات، شركائها الأجانب في ظل تطوير الا

  95/39/9335المؤرخ في  35/39الأمر الذي أدى بتدخل المشرع بموجب القانون رقم 
ملكية عن طريق المتضمن تأايس إجراء لمعاينة الملكية العقارية و تاليم اندات ال

، 9332ماي  02المؤرخ في  32/075التحقيق العقاري وكذا المراوم التنفيذي رقم 
المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتاليم اندات الملكية و الذي على أاااه يالم اند 

من القانون المدني و لكل  295الملكية لكل شخص يمارس الحيازة القانونية طبقا للمادة 
ا عقاريا و لا توجد بحوزته أدلة كافية لإثبات ملكيته أو أن الاندات شخص يدعي حق

 التي يحوزها رغم صحتها فإنها لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقار.  
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الترقيم ؛ الترقيم المؤقت؛ معاينة الملكية العقارية؛ المحقق العقاري الكلمات المفتاحية: 
 تاليم اندات الملكية     ؛ النهائي

Abstract : 

    The Algerian legislator adopted the real land system, in 

accordance with law number 75-74 dated 12 November 1975, 

included the cadastral survey and the foundation of the land register 

, in which he has tried to cleanse the complicated real estate 

situation hereditary from the French colonialism, however, the lack 

of supervision and other problems have obstructed the smooth 

running of the cadastral operations, in addition there are large areas 

devoid of title without attribution, which prevents the initiated 

development projects by Algeria in the context of economic reforms 

made with foreign partners in a dispute to develop real estate 

investment and give land for the creation of activities, which led 

legislator to intervene in accordance with Law Number 02/07 dated 

27/02/2007 including the foundation action for verification the 

property of real estate by the survey of real estate and executive 

decree Number 08-147 dated 19 May 2008, relating to the 

operations of real estate inquiry and of which the deed of attribution 

must be given to each person practice legal holding in accordance 

with article 827 and the following of the civil law , and any 

individual does not possess a title deed and sufficient evidence to 

prove the property in spite its authenticity does not reflect the actual 

situation of the property. 

Key Words : Enquiry of the land; verification of the land property ; 

Temporary numbering; The final numbering ; Delivery of Title 

deed  

  : مقدمـــة 
نظرررا للوضررعية العقاريررة المعقرردة الترري خلفهررا الماررتعمر الفرنارري مررن تضررارب و عرردم      

التجررانس والتاررتقرار والترري إنجررر عنهررا عرردة نزاعررات علررى ماررتوى القضرراء بارربب صررعوبة 
إثبات الملكية العقارية ، تدخل المشرع الجزائرري مرن أجرل تاروية هرذه الوضرعية مرن خرلا: 

، المتضرررمن إعرررداد مارررح العرررام  09/00/0257المرررؤرخ فررري  57/57رقرررم  إصررردار الأمرررر
للأراضرري وتأارريس الاررجل العقرراري و المراارريم التطبيقيررة لرره و الررذي بمقتضرراه تبنررى نظررام 
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الشررهر العينرري ، لكررن كمررا هررو معلرروم فررإن هررذا النظررام يحترراة لتطبيقرره عمليررة تقنيررة ترردعى 
نهرا بردأت فري الاربعينات إلا أنهرا لرم تتقردم بعملية مارح الأراضري هرذه العمليرة برالرغم مرن أ

كثيرا إلى غاية يومنا هذا لعدة أاباب من بينها أنها معقدة و مكلفة للغاية إذ تتطلب نفقات 
باهظة و لصعوبة العملية في حد ذاتها و لأاباب أخرى تخرص قلرة الإمكانيرات الماديرة و 

ات أخررى موازيرة تضرمن تطهيرر البشرية المؤهلة لهذا الغرض مما إاتدعى التفكيرر فري يلير
الملكيررة العقاريررة الخاصررة ، الأمررر الررذي دفررع المشرررع الجزائررري لإصرردار المرارروم التنفيررذي 

، المتضرمن ارن إجرراء إثبرات التقرادم المكارب  90/37/0220المرؤرخ فري  20/079رقم 
وا عرررداد عقرررد الشرررهرة المتضرررمن الإعتررررال بالملكيرررة محاولرررة منررره التشرررجيع للحصرررو: علرررى 

 ات الملكية في المناطق غير المماوحة قصد تدعيم عملية الماح.اند
غير أنه وبابب الإشكالات العملية التي طرحها الإجراء نظرا لاطحية إعداده        

كونه يتضمن إجراءات بايطة واريعة للاعترال بالملكية حيث شكلت هذه المحدودية 
دارك هذه النقائص عمد نقص حقيقي وجوهري في مصداقية عقد الشهرة ومن أجل ت

تاليم اندات المشرع الجزائري إلى إرااء إجراء أخر لمعاينة الملكية العقارية الخاصة و 
المؤرخ في  35/39م قالملكية عن طريق التحقيق العقاري بموجب القانون ر 

تاريع عمليات الماح من جهة والتقليل من المنازعات  ذلك قصدو  95/39/9335
 جهة أخرى.القائمة بشأنها من 

هذا من الناحية النظرية لكن من الناحية العملية إذا قارنا برين الوضرعيات العقاريرة         
التي تمت تاويتها عن طريق عقد الشرهرة نجردها أكثرر مرن الوضرعيات التري تمرت تارويتها 
عررن طريررق التحقيررق العقرراري فمررن خررلا: التقررارير الترري تراررلها مررديريات حفرر  العقرراري إلررى 

يرررة العامرررة للأمرررلاك الوطنيرررة بخصررروص الارررندات التررري ارررلمت فررري إطرررار التحقيرررق المدير 
العقررراري فهررري تقرررارير ارررلبية فلرررم يرررتم تاررروية إلا عررردد ضرررئيل جررردا مرررن هرررذا المنطلرررق تثرررور 

إجررراء معاينررة الملكيررة العقاريررة وتاررليم اررندات الملكيررة عررن  الإشرركالية التاليررة   هررل وفررق
        العقاريرة كمرا كران معرو: عليره أم لا  لكيرةفري تطهيرر الم العقراري  التحقيرق طريرق
 إلى مبحثين   المقالة هذه تقايم إرتأينا الإشكالية هذه عن لتجابة
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  العقاري  التحقيق طريق عن العقارية الملكية معاينة و إجراءات مفهوم : الأول المبحث
يــة العقاريــة و مــدى فعاليتــ  فـي تطهيــر الملك العقــاري  آثــار التحقيـق :الثــاني المبحـث
 الخاصة
 العقاري  التحقيق طريق عن العقارية الملكية معاينة و إجراءات مفهوم: الأول المبحث
رغم أن الماح العام للأراضري يشركل الحرل الرذي يارمح برالتطهير الشرامل للوضرعية       

ي العقاريررة لمجمررل التررراب الرروطني إلا أنرره يظررل هرردفا إاررتراتيجيا و إنجررازه النهررائي لا يررتم فرر
أقرب الآجا: نظرا للطبيعية المعقدة للعمليرة مرن جهرة ومرا تحتاجره مرن تكرالي  باهظرة مرن 

الجزائرري إجرراء يخرر يرتم برالموازاة مرع عمليرة  المشررع جهرة أخررى  لهرذا الاربب إارتحدث
وتارليم  حرق الملكيرة العقاريرة الماح ويااهم فري تطهيرر الملكيرة العقاريرة يتمثرل فري معاينرة

هرذا الإجرراء  بحرث فري مفهرومال معره يتعين مما التحقيق العقاري  طريق عن الملكية اندات
 وبيان شروطه )المطلب الأو:( وكذا إجراءات تطبيقه )المطلب الثاني(.

 العقارية الملكية إجراء معاينةو شروط الأول: مفهوم  المطلب
 لغرررض تطهيررر الوضررعية العقاريررة للأمررلاك غيررر الممارروحة ضررمن مررا أعتبررر مرحلررة     

إنتقاليررة لنظررام الشررهر الشخصرري تررم ااررتحداث يليررة معاينررة الملكيررة وتاررليم اررندات الملكيررة 
،  95/39/9335المررؤرخ فرري  35/39عررن طريررق التحقيررق العقرراري بموجررب القررانون رقررم 

لذلك انحاو: التطرق إلى مفهروم هرذا الإجرراء فري الفررع الأو: ثرم نبرين شرروط تطبيقره فري 
 الفرع الثاني.
 : تعريف معاينة الملكية عن طريق التحقيق العقاري  الفرع الأول

عررن طريررق التحقيررق العقرراري يجررب التررذكير قبررل التطرررق إلررى مفهرروم معاينررة الملكيررة        
فرري البدايررة بررأن هررذا الإجررراء لرريس إجررراء جديررد بررل كرران معمررولا برره منررذ العهررد الااررتعماري 

التحقيقررررررات الكليررررررة ،  المتضررررررمن إجررررررراء 92/35/0250بمقتضررررررى القررررررانون المررررررؤرخ فرررررري 
 02/39/0225و كررررررذا القررررررانونين المررررررؤرخين فرررررري  warnierالمعرررررررول بقررررررانون فررررررارني 

المتضرررررمنين إجرررررراءات التحقيقرررررات الكليرررررة والجزئيرررررة و هررررري تتبرررررع نفرررررس  37/32/0292و
 32/075والمرارروم التنفيررذي رقررم  35/39الإجررراءات المنصرروص عليهررا فرري القررانون رقررم 

ية بعد مصادقة الحاكم العام بعد أن يارجل و يشرهر بمحافظرة حيث تنتهي بتاليم اند ملك
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الرهون لكن الهدل مرن هرذه القروانين هرو تفتيرت ملكيرة الجزائرريين لغررض الاارتيلاء عليهرا 
 .(1)من قبل المعمرين فيما بعد

لقد جرت العادة أن التشريعات غالبا ما لا تأتي بالتعريفات تاركة ذلك الفقه و هذا مرا      
بالناربة لإجررراء التحقيررق العقراري الأمررر الررذي دفعنرا إلررى البحررث عرن تعريرر  لهررذا  ترم لمارره

يمكررررن  32/075و كررررذا المرارررروم التنفيررررذي رقررررم  35/39الإجررررراء فبااررررتقراء القررررانون رقررررم 
تعريفه بأنه إجراء يقوم على التحريات الماتقاة ميدانيا من طرل المحققين العقراريين والتري 

يرر محضررر يبررز النترائت المتوصررل إليهرا ، فهرو إجررراء تقروم مررن ترؤدي فري النهايررة إلرى تحر 
خلالرررررره مصررررررالح الحفرررررر  العقرررررراري المختصررررررة إقليميررررررا بالبحررررررث عررررررن كررررررل المعلومررررررات أو 

 . (2)التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية تنتهي بتاليم اند ملكية
 العقاري  التحقيق إجراء تطبيق الفرع الثاني : شروط

فإن الإاتفادة من هذا الإجراء يتطلب جملرة  35/39تطبيقا لنصوص القانون رقم         
 من الشروط منها ما يتعلق بالعقار محل المعاينة و منها ما يتعلق بالحيازة.

 أولا : الشروط المتعلقة بالعقار محل التحقيق
المعاينرررة و  يتطلرررب تطبيرررق هرررذا الإجرررراء مجموعرررة مرررن الشرررروط تتعلرررق بالعقرررار محرررل     

الطبيعة القانونية له ، و ذلك في العقارات التابعة للملكية الخاصة والتري لرم تشرملها عمليرة 
الماح العقاري و لا يحروز أصرحابها ارندات ملكيرة أو لهرم ارندات ملكيرة لكرن محرررة قبرل 

وعليرره يمكررن  (3)والترري لررم تعررد تعكررس الوضررعية العقاريررة الحاليررة   30/30/0220ترراريخ 
 هذه الشروط فيما يلي  إجما:

 ممسوحة غير منطقة في واقعا العقار يكون  أن :الأول  لشرطا 
فررإن هررذا  35/39طبقررا لمررا ورد فرري نررص المررادة الثانيررة فقرررة أولررى مررن القررانون رقررم      

الإجراء يطبق على العقارات التي لم تخضع لعلميات المارح المنصروص عليهرا فري الأمرر 
المتضررمن إعررداد ماررح الأراضرري العررام و  0257نرروفمبر  09المررؤرخ فرري  57 – 57رقررم 

تأاررريس العقررراري و هرررذا أمرررر طبيعررري أن يرررتم تأاررريس هرررذا الإجرررراء ليشرررمل العقرررارات التررري 
تررأخرت بشررأنها عمليررة الماررح لأنرره بمجرررد إتمررام عمليررة الماررح ياررلم الرردفتر العقرراري كاررند 

يها مديرية ماح الأراضي رامي خاص بذلك العقار بالإضافة إلى العقارات التي باشرت ف
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عمليررة الماررح لكررن لررم يررتم إيررداع الوثررائق الماررحية علررى ماررتوى المحافظررة العقاريررة وهررذه 
العملية تارمى بالقيرد و بمرا أن المشررع الجزائرري لرم يفصرل برين أعمرا: المارح و برين القيرد 
ة الأو: فإنررره أصررربح يظهرررر نررروع مرررن الترررداخل برررين العمليترررين حترررى أوشررركتا أن تكونرررا عمليررر

واحدة على عكس المشرع العراقي الرذي يارمى المارح العرام ت التحريرر التمهيردي ت و القيرد 
 (.4)الأو: ت بالتاجيل المجدد ت 

 قبـل محرر ملكية سند ل  أو ملكية سند على العقار صاحب يحوز لا أن: الثاني الشرط
 0690 – 10 -10 تاريخ

أصررحابها علررى اررندات تثبررت ملكيررتهم يشررمل هررذا الإجررراء العقررارات الترري لا يحرروز         
فالمشررع الجزائرري أخرذ  0250جرانفي  30للعقار كحالة العقود العرفية الثابتة التراريخ قبرل 

بحجية هذه العقرود العرفيرة و جعرل لهرا مكانرة برين الرارمية و يتضرح ذلرك مرن خرلا: نرص 
وز أصررحابها مررن القررانون المرردني الجزائررري بالإضررافة إلررى العقررارات الترري يحرر 092المررادة 

و ذلررك قصررد تطهيرهررا بإعتبررار أن  30/30/0220علررى اررندات ملكيررة محررررة قبررل ترراريخ 
هررذه الاررندات لررم تعررد تعكررس الوضررعية العقاريررة الحقيقيررة للعقررار حيررث ثررارت بشررأنها الكثيررر 

 .(5)من المنازعات
ي يتضح لنا بأن المشرع الجزائر   39-35 رقم القانون  من 9بااتقراء نص المادة       

حاو: معالجة نظام الشهر الشخصي الموروث عن الماتعمر الفرناي و الذي جاء به 
الذي كان يامح بإبرام عقود عرفية و من أهم  90/03/0272المراوم المؤرخ في 
 هي   30/30/0220الاندات المحررة قبل 

المالمة إثر إجراءات  92/35/0250الاندات المحررة وفقا للقانون المؤرخ في  -
 قات الكلية.التحقي

الاندات المحررة و المالمة وفقا للتحقيقات الجزئية والكلية التي تضمنها القانون  -
 .37/32/0292والقانون المؤرخ  02/39/0225المؤرخ في 

الاندات المحررة إثر مزايدات علنية أو البيوع والهبات و غيرها من التصرفات  -
 أمام مكاتب التوثيق في تلك الفترة. الواردة على العقارات والتي تمت في الشكل الرامي
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القرارات القضائية المنشئة أو الناقلة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق  -
العينية العقارية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و هي اندات ملكية لم تعد تعكس 

 الوضعية العقارية الحقيقية لها.
العقود تبرم بين المالمين و  عقود قضاة المحاكم الشرعية بحيث كانت هذه -

 . (6) تحرر باللغة العربية وفقا لقواعد الشريعة الإالامية
 الخاصة العقارية للأملاك تابعا العقار يكون  أن  الثالث : الشرط
الأملاك الوطنية من نطاق تطبيق هذا  35/39من القانون  30لقد ااتبعدت المادة      

المؤرخ في  23/97من القانون  90لمادة الإجراء حيث أنه وبالرجوع إلى نص ا
، المتضمن التوجيه العقاري الذي أعطى تصني  ثلاثي للأملاك العقارية  02/00/0223

وهي الأملاك الوطنية العامة و الخاصة ، الملكية الخاصة و الأملاك الوقفية ، بالإضافة 
من  00نص المادة إلى أراضي العرش التي ألحقها المشرع بالأملاك الوطنية الخاصة في 

 23/97المعد: و المتمم للقانون رقم  0227ابتمبر  97المؤرخ في  27/92الأمر رقم 
 ، المتضمن التوجيه العقاري.     0223نوفمبر  02المؤرخ في 

 ثانيا : الشروط الخاصة بالحيازة 
المؤرخ  35/39القانون  من 07و  7 الحيازة المنصوص عليها في المادتين تمارس    
 :كالآتي  وذلك المدني الجزائري  من القانون  295لأحكام المادة  وفقا 95/39/9335 في
  الحيازة قواعد مراعاة  -0

تتحقق الحيازة بوضع اليد على العقار أو الحق العيني والانتفاع به من جانب       
الحيازة وذلك بنية تملكه وبهذا تنطوي  ( 7)الحائز أو من يقوم مقامه أي الحيازة بالوااطة 

 والثاني معنوي انتطرق لكل منهما فيما يلي   على عنصرين أااايين الأو: مادي
  العنصر المادي –أ 

يقوم العنصر المادي في الحيازة على رابطة فعلية تربط الحائز بالعقار محل الحيازة      
لحائز الطة حقيقية تجيز له حق أن تكون هذه الرابطة قاطعة الدلالة على أن لو 
نتفاع بهذا العقار على أن يكون هذا الإنتفاع بطريقة هادئة كذا الااتغلا: و الااتعما: و لاا
 الخفاء وعدم الإاتمرار.الإكراه و ماتمرة خالية من عيب الغموض و علنية و و 
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 العنصر المعنوي  –ب 
العنصر المعنوي فيقوم على توفر النية لدى الحائز في إكتااب العقار إذ  أما       

ترط في العنصر المعنوي أن ياتعمله الحائز بنفاه و لا تجوز فيه الوااطة ذلك أن يش
القصد أمر شخصي لا يتصور توافره في غير الحائز بااتثناء غير المميز فقد أجاز له 

من القانون المدني  232القانون الحيازة بوااطة نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 
 . (8)الجزائري 

 أراضي في يمارس شخص لكل ما ابق ذكره يتضح لنا أنه يمكنمن خلا:        
 بشهادة يامى حيازي  اند على يحصل أن ، ملكيتها عقود تحرر لم التي الخاصة الملكية

 العقاري. التحقيق طلب مرفقات ضمن تكون  أن التي يمكن الحيازة و
 الحيازة القانونية مدة إكمال ضرورة -9

 صاحب من 35/39من القانون  07ن خلا: المادة المشرع الجزائري م يشترط      
 أو العقار لاكتااب المؤدية الحيازة مدة أكمل قد يكون  أن طلب فتح التحقيق العقاري 

 حان توافر عند انوات 10لمدة  المكاب إما بالتقادم ذلك ويكون  ، العقاري  العيني الحق
 وفي كلتا الحالات (9)يلالطو  حالة التقادم في انة عشر  15أو الصحيح الاند أو النية
 أثناء ياتعين كذلك أن وله الحيازة عناصر من أن يتأكد المحقق العقاري  على يجب

 .الصحيحة بشأن الحيازة الحائز إدعاءات تدعم التي الوثائق بجميع التحقيق
 عقاري ال تحقيقال طريق عنالخاصة  العقارية الملكية معاينة إجراءات  :الثاني المطلب
قانون التحقيق العقاري ماألة  عملية الحصو: على اند الملكية في إطار تعد        

إختيارية خلافا لعملية الماح العام للأراضي التي تتم بصفة يلية و إلزامية حيث يجوز 
من القانون المدني الجزائري أن  295لأي شخص طبيعي أو معنوي حائز بمفهوم المادة 

 الحف  إلى مصالح فردية أو جماعية يوجهاواء بصفة  تحقيق عقاري  بطلب يبادر
العقاري ويمكن إجما: إجراءات التحقيق العقاري في تقديم طلب فتح تحقيق عقاري )الفرع 

 الأو:( فتح التحقيق العقاري )الفرع الثاني( اير عملية التحقيق العقاري )الفرع الثالث(.
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 عقاري  تحقيق فتح طلب تقديم   الفرع الأول
ز المشرع الجزائري بين إجراءين في عملية التحقيق العقاري فيمكن أن لقد مي        

يلتمس طلب فتح التحقيق العقاري بصفة فردية في كل وقت أو في إطار عملية جماعية 
 و هذا ما انتناوله فيما يلي   

 فردية    بصفة الملتمسة العقاري  طلبات التحقيق –أولا 
عن طريق تقديم طلب مكتوب باام شخص  يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية     

طبيعي أو مجموعة من الأشخاص شركاء في الشيوع أو من طرل شخص موكل 
حاب الشروط  أو شخص معنوي يمارس حيازة (10)للمطالبة بحق الملكية العقارية
 أو بوااطة مباشرة بنفاه من القانون المدني اواء 295المنصوص عليها في المادة 

من  مارس أو: قبل ملكية اند حرر بشأنه وم الاند أومعد شخص على عقار 
حيث يقدم طلب فتح التحقيق العقاري إلى مدير الحف  العقاري المختص  (11)  1961انة

 30إقليميا و الذي يقوم بدرااة هذه الطلبات وكذا المل  المرفق به و قد حددت المادة 
طلب و الوثائق المرفقة محتوى هذا ال 9332ماي  02المؤرخ في  32/075من المراوم 
 :نموذجية حيث يتضمن هذا الطلب البيانات التالية  تحريره وفقا لااتمارة به والذي يتم

 إام و لقب صاحب الطلب. -
 إام الأب.  -
 تاريخ و مكان الولادة .  -
 جناية ومهنة و عنوان صاحب الطلب. -

ما حائزا إما ، الطلب صاحب بها يتصرل التي الصفة -    في مالكا أو فرديا مالكا وا 
 الشيوع.

العقار محل التحقيق حاب  تثقل قد الايجابية أو الالبية التي والإرتفاقات الأعباء كل -  
 .صاحب الطلب

  : التالية يكون هذا الطلب مرفوقا بالوثائق      
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للعقار تلحق به بطاقة وصفية يعدها مهندس خبير عقاري على  طوبوغرافي مخطط  -
ن هذه البطاقة الطبيعة المادية للعقار و مااحته و قيمته و كذا نفقة صاحب الطلب تبي

 .أاماء الشاغلين المجاورين
 .(12)بها  حقه إثبات الطلب لصاحب تامح أن شأنها من وثيقة كل - 

 ، بمديرية الحف  العقاري المختصة إقليميا مرفوق بهذه الوثائق الطلب يودع ذلك بعد     
مخصص لذلك من أجل إحتااب بداية  اجل في خ وتاجيلهوا عطائه تاري ترقيمه يتم حيث

 التالالي الرقم فيه يُبين إيداع للمعني بالأمر وصل يجا: التحقيق العقاري ، بعدها يُالم
 .الإيداع وتاريخ
 جماعية بصفة الملتمسة العقاري  التحقيق طلبات  -ثانيا

 عقاري  تحقيق فتح يةعلى إمكان 35/39 القانون  من  2فقرة 06 تجيز المادة        
 بهدل ، حضارية ريفية أو ، عقارية تهيئة بناء أو إنجاز برامت إطار في ، جماعية بصفة
 أجل من المعنية بالمناطق العقارات وضعية وتاوية البرامت هذه إنجاز عرقلة تفادي
 .العقارات هذه مالكي تحديد

 يفتح الذي العقاري  التحقيق نفإ ، أعلاه القانون  من 07 المادة إلى نص  وبالرجوع       
 المجلس رئيس من أو منه الوالي بمبادرة يتخذه قرار يكون بمقتضى جماعية بصفة
 العقاري  الحف  مصالح من ماؤو: كل رأي أخذ بعد ، إقليميا المختص البلدي الشعبي

الأراضي  قابلية من للتأكد الفلاحية المصالح أو البناء ماؤو: الولائي وحاب الحالة
الفلاحية حيث يكون هذا القرار محل نشر  بالأراضي المااس البناء وعدم برامت جازلإن

 .(13)وااع عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية إاتلام الملفات 
يحدد القرار الصادر عن الوالي أو عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المنطقة أو      

 ااوي خماة عشرة  المناطق الإقليمية المعنية كما يحدد المدة التي ت
يحدد القرار الصادر عن الوالي أو عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المنطقة أو      

المناطق الإقليمية المعنية كما يحدد المدة التي تااوي خماة عشرة يوما على الأقل التي 
يودع فيها الشخص المعني لدى مديرية الحف  العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق 

 العقاري  يقوم مدير الحف  حيث (14)ورة اابقا في التحقيق الملتمس بصفة فردية المذك
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المجالس  من رؤااء كل إلى ، منه ناخ ويرال مقر مصالحه ماتوى  على بتعليق القرار
 و الدولة وأملاك الأراضي بماح المكلفين الولائيين المدراء وكذا المعنية الشعبية البلدية

 ماتوى  على أيضا التعليق قصد الفلاحية ء والتعمير والمصالحالبنا و والأوقال الضرائب
 .(15)مصالحهم 

 الملفات إيداع في اجل بتقييد هذا الطلب الولائي العقاري  الحف  مدير كما يقوم     
 عليها المنصوص الأشكا: و الشروط حاب نفس  للعمليات الجماعية خصيصا المفتوح
لتلقي  الشكاوى  اجل أيضا يفتح بصفة فردية كما ماةالملت العقاري  التحقيق لعملية بالنابة

 التحقيق العقاري. أثناء تثار أن يمكن التي الإحتجاجات و الإعتراضات
 فتح التحقيق العقاري    الفرع الثاني

يعتبر مدير الحف  العقاري الولائي الماؤو: الأو: عن هذا الإجراء الذي يتم تحت      
د إاتلامه طلب فتح تحقيق العقاري و قبوله بتعيين محقق الطته و مراقبته لذلك يقوم بع

عقاري من ضمن أعوان الك مفتشي أملاك الدولة بموجب مقرر فتح تحقيق عقاري في 
 ، يتضمن هذا المقرر على ما يلي  (16)أجل أقصاه شهر من تاريخ إاتلام الطلب

 إام ، لقب و رتبة العون المحقق و موضوع مهمته.  -
عين المكان ، الذي لا يمكنه أن يتعدى شهر إبتداء من تاريخ  تاريخ التنقل إلى -

 مقرر فتح التحقيق العقاري.
 إام ولقب صاحب الطلب و إام أب صاحب الطلب. -
يُرال الطلب الذي بموجبه يتم فتح التحقيق ، حيث تعيين العقار المعني بالتحقيق  -

بمقر البلدية لمدة خماة  العقاري إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه
أما في حالة عدم قبو:  ( 17)يوما قبل تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان  07عشر 

الطلب يقوم مدير الحف  العقاري بتبليغ صاحب الطلب بذلك على مذكرة تامى بمذكرة 
 .(18)رفض الطلب 

 الفرع الثالث : سير التحقيق العقاري )عملية فردية أو جماعية(
يبدأ التحقيق بمجرد تبليغ المحقق العقاري بمقرر التعيين الذي يتوجب عليه         

تطبيق التدابير القانونية والنصوص التنظيمية ذات الصلة حيث يقوم ببعض الأعما: 
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التي تنصب على العقار  الحقوق  لاحقا لتحديد اتجرى  التي وتاهيلا للتحريات تمهيدا
قيق والتحري عن العقار محل التحقيق لذلك انتطرق بعدها يتنقل إلى الميدان لغرض التح

 للأعما: التحضيرية )أولا( ثم إلى التحقيق الميداني )ثانيا(.
  الأعمال التحضيرية  -أولا 

 تامح التي والمراومة المكتوبة يقوم المحقق العقاري بعد تعيينه بجمع كل الوثائق      
ي التحريات التي اتجري لتحديد الحقوق والتي تااعد ف العقار المعني بالتحقيق بتعيين

ذلك يجب عليه الإطلاع على الوثائق والمخططات  التي تنصب على ذلك العقار ، لأجل
 التالية  

 27/32مخطط البلدية و محضر وضع المعالم المعدان في إطار القانون رقم  -
اتوى المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد ، المتواجد على م 37/39/0227المؤرخ في 

 المجلس الشعبي البلدي و مديريات ماح الأراضي.
مخطط أقاام البلدية الذي يجزئ إقليم البلدية إلى قطع تامى أقاام و هي  -

 مرقمة ترقيما تصاعديا غير منقطع.
مخططات مجلس الشيوخ ، مخططات التحقيقات الجزئية المصادق عليها أو  -

 ضي الجبائي.غير المصادق عليها المخططات القديمة لماح الأرا
فارني   مخططات الإقليم و مخططات مجلس الشيوخ و مخططات قانون  -
(WARNIER لانة )0250 . 
المخططات الخاصة المعدة من طرل ماح الأراضي ، الوثائق المتعلقة بمجمل  -

 عمليات نزع الملكية التي تمت على ماتوى البلدية أو الولاية.
ائق المرفقة بها و التي يمكن أن مخططات الطرق أو الأزقة و كذا و كذا الوث -

 يتحصل على ناخة منها لدى مديرية الأشغا: العمومية.
 مخططات المجموعات الغابية. -
مخططات وضع المعالم في إطار الثورة الزراعية المتواجدة على ماتوى مصالح  -

 ماح الأراضي المصالح الفلاحية أو البلدية.
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ماة في الصندوق الوطني مخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إد -
 للثورة الزراعية، وكذا مجموعات أملاك الدولة والبلدية والأراضي الماماة ت عرش ت.

مخططات الماتثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي جاءت إثر تطبيق  -
 .  (19) 32/09/0225المؤرخ في  02 -25القانون رقم 

   ن(ثانيا : التحقيق الميداني ) التنقل إلى الميدا
مكان تواجد العقار المعني بالتحقيق في التاريخ المحدد  إلى يتنقل المحقق العقاري      

بحضور صاحب الطلب ليباشر التحقق من وقائع الحيازة بالنابة للأملاك التي لا يحوز 
أصحابها على اندات تثبت ملكيتهم حيث يبحث لدى المالكين أو الحائزين للعقارات 

أشخاص يخرين لديهم معلومات مفيدة بشأن الوضعية القانونية  المجاورة أو لدى أي
، يقوم أيضا بالتأكد من عدم وجود أي  (20)والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق

إحتجاة على الحدود وأنه لا يوجد أي تعدي على العقارات المجاورة ، كما يتأكد من أن 
قفية  بعدها يتحقق من صفة هذا العقار غير مدرة ضمن الأملاك الوطنية أو الو 

الأشخاص الذين يحضرون التحقيق حيث ياجل إام ولقب و صفة كل من   ) صاحب 
كلّ  ليتم تدوين فيما بعد( 21)الطلب  المجاور  المعارض ، صاحب الحق العيني(

 الغرض.  التحقيق المعدة لهذا بطاقة على المعلومات الماتقاة
 بين القانونية العلاقة العقاري بإثبات المحقق قومي ، المعلومات عناصر تحليل بعد      
 على بالإعتماد للحيازة المكيفة الشروط تقدير عليه ويتعين الطلب والعقار صاحب

 ماتغل العقار أن هل تحديد عليه يقع كما الشأن ، هذا في عليها المعلومات المتحصل
 .الشياع في فردية أم بصفة
يومررا إبتررداء مررن الإنتقررا: إلررى  07بعررد التحقيررق الميررداني و فرري خررلا: خماررة عشرررة      

، يرذكر فيره بالتردقيق  (22)مكان وجود العقار يحرر المحقق محضر مؤقت التحقيق العقاري 
اير العمليات و الأحداث التي قد تكون وقعت و نتائت التحريات ويدرة فيه كرذلك الأقروا: 

ات و التحاليل التي أدت إلى نتائت التحقيق و يخضع هذا المحضرر و الشهادات و المعاين
يومررا بمررر البلديررة د تمكررين كررل مررن لرره  03لإشررهار وااررع عررن طريررق التعليررق لمرردة ثلاثررون 

مصلحة المطالبة بحقوقه عن طريق تقديم أي اعتراضرات محتملرة ليشررع بعردها فري وضرع 
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ى نفقرة صراحب طالرب التحقيرق معالم حردود العقرار مرن طررل مهنردس خبيرر عقراري و علر
 (.23)بحضور المحقق العقاري 

ومدى فعاليت  في تطهير الملكية العقارية  العقاري  آثار التحقيق :الثاني المبحث
 الخاصة
إذا ثبت حق طالب إجراء التحقيق العقاري في اكتاابه العقار عن طريق التقادم      

م العقاري و يتم بعد ذلك إراا: ذلك المكاب حرر له ماؤو: الحف  العقاري مقررا بالترقي
المقرر مباشرة إلى المحاف  العقاري قصد شهره وبمجرد الإنتهاء من إتمام إجراءات الشهر 
العقاري يصبح الماتفيد من عملية التحقيق العقاري مالكا للعقار يجوز له التصرل فيه ، 

قاري الولائي مقررا ماببا أما إذا لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة يعد مدير الحف  الع
يتضمن رفض الترقيم العقاري حيث يكون هذا المقرر قابلا للطعن أمام الجهات القضائية 

( لما ابق ذكره انتطرق في هذا المبحث إلى إجراءات تاليم 7الإدارية المختصة )
اندات الملكية والمنازعات الناجمة عنها في المطلب الأو: ثم إلى دور يلية التحقيق 

 لعقاري في تطهير الملكية العقارية الخاصة في المطلب الثاني.ا
 إجراءات تسليم سندات الملكية و المنازعات الناجمة عنها   المطلب الأول

أنه إذا نتت عن تحليل التصريحات  39 – 35من القانون  07جاء في نص المادة       
تي قام بها المحقق العقاري أن و الأقوا: والشهادات وكذا الوثائق المقدمة و التحريات ال

صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تامح له بالحصو: على حق الملكية عن 
طريق التقادم المكاب طبقا لأحكام القانون المدني فإنه يعترل له بأحقيته على العقار 

 محل التحقيق العقاري.  
  ةالعقاري بالمحافظة وشهره الملكية سند الفرع الأول : تحرير

الانتهاء من  أو: أثر من يثار إجراء التحقيق العقاري هو تحرير اند الملكية فعند      
 أو بشأن العقار والضرورية اللازمة والتحقيقات التحريات بكل والقيام الميداني التحقيق
 والذي مؤقت محضر العقاري  المحقق يعد ، تحقيق فتح محل طلب العقاري  العيني الحق
 العقارية تشهر الحقوق  عقاري  ترقيم مقرر أاااه على يعد ، نهائي حضرم إلى يتحو: قد

 .محله
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 العقارية بالمحافظة وشهره الآلية هذه تطبيق عن الناتت الملكية اند تحرير فإن لذلك     
 95/39/9335في  المؤرخ 39 – 35رقم  عليها القانون  يمر على مراحل وخطوات نص

 العقاري  المتعلق بعمليات التحقيق 075 – 32له  ذيالتنفي والمراوم بعمليات المتعلق
إعداد مقرر الترقيم العقاري )أولا( أو  في الخطوات هذه الملكية وتتمثل اندات وتاليم

إعداد مقرر رفض الترقيم العقاري )ثانيا( وشهر الحقوق المقررة وتاليم اندات الملكية 
 )ثالثا(. 

  العقاري  الترقيم مقرر أولا : إعداد
إذا لم تثار إحتجاجات أو إعتراضات على المحضر المؤقت يصدر ماؤو: الحف       

العقاري الولائي على أاا المحضر النهائي المقدم مقررا للترقيم العقاري بإام الطالب 
يراله إلى المحاف  العقاري المختص إقليميا لغرض التنفيذ و هذا ما نصت عليه المادة 

المذكور ينفا على أنه   ت في حالة ما إذا ثبت حق  35/39من القانون  0فقرة  07
الملكية نتيجة التحقيق العقاري يصدر ماؤو: مصالح الحف  العقاري الولائي على أااس 

أعلاه مقررا يتعلق بالترقيم العقاري بإام  0المحضر النهائي المنصوص عليه في المادة 
 المالك المعني للعقار محل التحقيق ت.

يفض التحقيق العقاري يتخذ مدير الحف  العقاري مقرر رفض الترقيم مع  إذا لم         
إبلاغه لصاحب الطلب في حالة طلب تحقيق عقاري ملتمس بصفة فردية و إعلام الوالي 

 في حالة طلب تحقيق عقاري ملتمس بصفة جماعية.
  الملكية سند وتسليم المقررة الحقوق  ثالثا : شهر

بموجب مقرر الترقيم العقاري بشهر الحقوق الناجمة عن يقوم المحاف  العقاري      
التحقيق العقاري و ينفذ هذا الإشهار بالتأشير على البطاقة العقارية المؤقتة المنصوص 

المتضمن إعداد ماح الأراضي العام  57/57من الأمر رقم  95عليها في المادة 
من المراوم  22لمادة وتأايس الاجل العقاري حيث يشكل هذا الإجراء وفقا لأحكام ا

المتعلق بتأايس الاجل العقاري نقطة الإنطلاق لحق الملكية   52/20التنفيذي رقم 
و يعد هذا الترقيم بمثابة قيد أو: للعقار المعني إذ بموجبه يعفى  (24)المكرس بهذه العملية

المحاف  العقاري من ذكر مراجع أصل الملكية و يعد ذلك إاتثناء على قاعدة الشهر 
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المؤرخ في  32/075من المراوم التنفيذي رقم  22لمابق المقررة بالمادة ا
المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتاليم اندات الملكية و يراله إلى  02/37/9332

و في حالة الشيوع يالم مدير الحف   (25)مدير الحف  العقاري الولائي لتاليمه لصاحبه 
ن في الشيوع إما على أااس تصريح كتابي يقوم به العقاري اند الملكية إلى أحد المالكي
 . (26)المالكون في الشيوع أو وكالة موثقة 

و نشير في الأخير إلى أن اند الملكية الذي يكون نتاة عملية التحقيق العقاري يشهر    
وفق نظام الشهر الشخصي وذلك إلى غاية إتمام إجراءات الماح المنصوص عليها 

حيث بعد ذلك يرقم العقار ترقيما نهائيا يالم على إثره الدفتر  57/57بموجب الأمر رقم 
 .52/20من المراوم التنفيذي  09العقاري كما نصت على ذلك المادة 

 بالفصل المختصة الجهات الفرع الثاني : المنازعات الناجمة عن التحقيق العقاري و
 فيها

د معاينة الملكية عن طريق يمكن أن تثار إحتجاجات و اعتراضات أثناء أو بع      
التحقيق العقاري يتم تاويتها من طرل المحقق العقاري )أولا( أو عن طريق اللجوء إلى 

 القضاء )ثانيا(.
 أولا : الإعتراضات على عملية التحقيق العقاري 

يحدد المحقق العقاري جلاة للصلح خلا: ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إثارة      
ند الإقتضاء و قبل إجراء محاولة الصلح ينتقل من جديد إلى الميدان قصد الإعتراض و ع

درااة الإحتجاجات أو الإعتراضات المثارة من طرل الملاك أو الحائزين المجاورين أو 
من طرل أي شخص يدعي بأحقيته على حق عيني على العقار المعني فإذا ما كللت 

حضرا للصلح و في هذه الحالة يواصل محاولة الصلح بإتفاق يحرر المحقق العقاري م
 إجراء التحقيق العقاري يخذا بعين الإعتبار الإتفاق الذي أدى إلى الصلح.

أما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل فإنه يحرر محضرا بعدم الصلح يالمه أثناء      
 الجلاة للأطرال مبينا فيه أن إجراء التحقيق العقاري موق  إلى غاية صدور الحكم في
الدعوى و أن للطرل الذي أثار الإعتراض الحق في رفع دعوى قضائية أمام الجهة 
المختصة خلا: شهرين من تاريخ المحضر ، بعدما يرال المحقق العقاري ناخة من 
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محضر عدم الصلح إلى المحاف  العقاري لتمكينه من التأكد من إحترام يجا: طلبات 
العقاري الإجراء في الحا: بإشهار الدعوى إشهار الدعاوي القضائية و ينفذ المحاف  

القضائية وذلك بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة المنصوص عليها في 
الاال  الذكر و ذلك بفتح بطاقة شخصية بإام  57/57من الأمر رقم  95المادة 

ى تعيين صاحب الطلب المعني مع ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى زيادة عل
 .(27)العقار
عدم تقديم الدعوى القضائية لتشهار في الآجا: المحددة يبلغ المحاف  العقاري  حا: وفي

مدير الحف  العقاري الولائي الذي بدوره يقوم بإعلام الطالب أو المعني بمواصلة 
 .(28)التحقيق

ن طريق ثانيا : الجهات المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بمعاينة الملكية ع
 التحقيق العقاري 

بالرغم من أن إجراء معاينة الملكية و تاليم اندات الملكية عن طريق التحقيق      
العقاري يعتبر من بين يليات تطهير الملكية العقارية الخاصة إلا أن تطبيقه قد يثير 

 و من إختصاص القضاء الإداري ، هو ما فمنها منازعات يجب عرضها أمام القضاء ،
 العادي. يعود إلى ولاية القضاء ما منها
 الإداري  القضاء بها يختص التي المنازعات -0

 اند بتاليم الخاصة العملية الإداري عن القضاء بها يختص التي المنازعات تنجم    
 الترقيم رفض قرار في الطعن حالة هما حالتين في التحقيق العقاري  إطار الملكية في
 .العقاري  مالترقي وحالة إلغاء العقاري 

 العقاري  الترقيم رفض قرار في الطعن -أ
نتيجة  كانت العقاري إذا الحف  مدير في قرار بالتحقيق العقاري الطعن للمعني يحق      
 ابتداء أشهر 37أربع  مدة العقاري خلا: الترقيم في المعني حق العقاري لا تثبت التحقيق

ضد  (29)المختصة  الإدارية المحكمة امأم دعوى إلغاء بالمقرر بموجب تبليغه من تاريخ
 من قانون  292لنص المادة  طبقا ، (30)وزير المالية ممثلا من قبل مدير الحف  العقاري 

 المدنية والإدارية.   الإجراءات
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  العقاري  الترقيم إلغاء دعوى   -ب
 تم ترقيم أنه   ت في حالة اكتشال على  39 - 35من القانون  02تنص المادة     
 الحف  مائو: مصالح يقوم مزورة ، وثائق تقديم أو صحيحة تصريحات غير أااس على

 شكوى  للمعني ويقدم العقاري  الترقيم بإلغاء للمطالبة قضائية دعوى  برفع الولائي ، العقاري 
 العمومية ت. الدعوى  لتحريك الجمهورية وكيل أمام
 العقاري  الحف  لمدير حالمشرع الجزائري من يتضح بأن الاابقة المادة نص خلا: من   
 أااس صحيحة أو على غير تصريحات على بناء الترقيم تم إذا إلى القضاء اللجوء حق
لإلغاء هذا  أمام القضاء الإداري تهدل دعوى قضائية ، حيث يقوم برفع مزورة وثائق

 الترقيم .
 العقاري  بها القضاء يختص التي المنازعات  -2
قق العقاري مجبر على إجراء محاولات صلح بين أطرال ابقت الإشارة إلى أن المح     

النزاع ففي حالة نجاح هذه المحاولة يحرر محضرا للصلح و الذي تؤخذ نتيجته بعين 
الإعتبار عند تحرير المقرر النهائي ، أما في حالة عدم التوصل إلى إتفاق يحرر محضرا 

راء التحقيق العقاري موق  و بعدم الصلح يالمه أثناء الجلاة للأطرال مبينا فيه أن إج
أن للطرل الذي قدم إحتجاجا أجل قانوني مدته شهران لرفع دعوى قضائية أمام الجهة 

بالمحكمة الواقع في دائرة  (32)و المتمثلة في القام العقاري  (31)القضائية المختصة 
مبني  35/39إختصاصها العقار محل التحقيق و هذا أمر طبيعي ما دام القانون رقم 

 ى أااس التقادم المكاب المنصوص عليه في القانون المدني. عل
لتشارة فإنه يجب إشهار العريضة الإفتتاحية في حالة رفع دعوى قضائية خلا:      

ثمانية أيام على الأكثر التي تلي نهاية المدة القانونية المحددة بشهرين من تاريخ إاتلام 
لك بالتأشير على هامش البطاقة المحضر المؤقت من طرل المحاف  العقاري و ذ

، المؤرخ في  57/57من الأمر رقم  95المنصوص عليها في المادة (33)العقارية المؤقتة
المتضمن إعداد الماح العام للأراضي و تأايس الاجل العقاري ، الذي  09/00/0257

الذي  يفضي إلى فتح بطاقة بإام الطالب يدون عليها تعيين العقار و كذا الإطار القانوني
رفعت فيه الدعوى القضائية و يعمل مدير الحف  العقاري عند تبليغه من طرل المحاف  
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العقاري الملتمس بوق  إجراءات التحقيق العقاري إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي 
أما في حالة التحقيق العقاري الجماعي فإنه يقوم بتبليغ الوالي و رئيس المجلس الشعبي 

ي حالة عدم إشهار الدعوى في الآجا: المحددة يعلم مدير الحف  البلدي بذلك أما ف
العقاري الطالب أو المعني بمواصلة إجراءات التحقيق العقاري التي كانت متوقفة بابب 

 .(34)الإعتراض
 العقارية الملكية تطهير في العقاري  التحقيق دور : الثاني الفرع
لتطهير الملكية العقارية الخاصة إلا  على الرغم من التعويل على عقد الشهرة كآلية    

النتائت كثيرا ما كانت عكاية نظرا للمشاكل العملية و القانونية التي أفرزتها حيث أثقلت 
كاهل القضاء في النظر إلى هذه المنازعات فكلها إعتبارات جعلت المشرع الجزائري 

وجب القانون رقم ياتحدث إجراء بديل لتطهير الملكية العقارية الخاصة و كان ذلك بم
ومع كونه يرمي إلى التكفل بالإحتياجات الفورية فيما يخص تاليم اندات  35/39

الملكية انجمل أهدافه المتمثلة في معالجة البيات العمل بعقد الشهرة ، تدعيم و تاهيل 
عمليات إعداد الماح العام للأراضي و الترقيم في الاجل العقاري ، تاوية الوضعية 

وأخيرا  30/30/0220مالكين الذي يحوزون على اندات محررة قبل تاريخ العقارية لل
 مواكبة أطر الإاتثمار والقروض الرهنية العقارية.  

 و الترقيم في السجل العقاري  للأراضي العام المسح تدعيم عمليات إعداد  : أولا
ضي و الترقيم يهدل هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى تدعيم إعداد الماح العام للأرا     

 09/00/0257المؤرخ في  57/57في الاجل العقاري المنصوص عليهما في الأمر رقم 
المتضمن إعداد ماح الأراضي العام و تأايس الاجل العقاري باعتبارهما أداتين لتطهير 
الوضعية العقارية الموروثة غداة الإاتقلا: و التي كانت تتميز بغياب اندات الملكية 

ث بالنابة للملكية العقارية الخاصة و كانت مقيدة في نظام الشهر لأكثر من الثل
الشخصي هذا من جهة و من جهة أخرى فإن هذا الإجراء بالنظر إلى قواعد تحديد 
الملكية ووضع المعالم والإخضاع لمعايير ماح الأراضي فهو يشكل تمهيد لعملية الماح 

 التي يات ماح الأراضي العامومن ثم يامح لاحقا بربح معتبر للوقت عند اير عمل
 .(35)بأكثر اهولة  حتما تتم اول
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  الشهرة بعقد العمل سلبيات معالجة : ثانيا
،  9335فيفري  95المؤرخ في  35/39جاء في مشروع عرض أاباب القانون رقم      

المتضمن تأايس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تاليم اندات الملكية عن طريق 
العقاري أن من بين الأاباب التي دفعت المشرع الجزائري إلى اللجوء إلى هذا التحقيق 

الإجراء يكمن في المااوئ الجوهرية الملاحظة في مجا: إعداد عقد الشهرة المنصوص 
، حيث تتام إجراءات إعداده  0220ماي  90المؤرخ في  20/079عنه في المراوم رقم 

صريحات طالبه مدعمة بشهادة شاهدين و بعد بالارعة والبااطة فهو يحرر بناء على ت
النشر في جريدة وطنية بطلب من الموثق و بعد مرور أربعة أشهر دون تاجيل أي 
إعتراض من الغير يحرر العقد و يشهر بالمحافظة العقارية ليشكل فيما بعد اند 

 .(36)ملكية
اقية التي من خلا: ذلك يتبين أن هذا الإجراء مشوب بنقص واضح بالنظر للمصد    

يجب أن يتميز بها كل عقد ملكية عقارية الذي يصبح حمايته على عاتق الدولة بمجرد 
الإشهار بالمحافظة العقارية إضافة إلى ذلك لوح  في غالب الأحيان أن هذا الإجراء قد 
إاتغل بطرق تعافية لتاوية عمليات غير شرعية وحتى بهدل حرمان بعض الورثة من 

تطبيق هذا الإجراء عدة منازعات أثبتت عدم نجاعته و قصوره مما  التركة و بذلك أثار
 أدى إلى إلغاء عقود الشهرة في الكثير من هذه المنازعات.

 العقارية الرهنية القروض و الإستثمار أطر مواكبة : ثالثا
إن التحو: التنموي الذي تشهده الجزائر بعد تدهور أاعار البترو: في الآونة         

في مختل  المجالات باعتمادها على الإاتثمار كمحور أاااي في بعث الإنعاش الأخيرة 
الإقتصادي إنطلاقا من ضرورة مواكبة الأطر التشريعية الأخرى المنظمة للميادين ذات 
الصلة بالمجا: العقاري لاايما تلك المتعلقة بالإاتثمار اواء الفلاحي أو الصناعي أو 

فعت الضرورة إلى تحديد الوضعية القانونية للأوعية الاياحي والقروض الرهنية فقد د
العقارية واللجوء إلى يليات موازية للماح العام للأراضي ن أجل منح اندات ملكية تكون 
كضمان وحيد للعملية الإقتراضية والذي يحتاة إلى المعرفة الدقيقة للوضعية القانونية 
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روض إلا للمالكين الذين لهم اندات للأوعية العقارية محل الإاتثمار فلا يمكن منح الق
 ملكية رامية.

كما يهدل هذا القانون إلى توفير الااتقرار للمحيط المؤاااتي و تاهيل الحصو:       
 على العقار الفلاحي والصناعي. 

تاريخ  قبل محررة سندات لها التي للملكيات العقارية الوضعية تسوية: رابعا
10/10/0690 
 95/39/9335المؤرخ في  39 – 35من القانون  39فقرة  39نصت المادة       

المتضمن تأايس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتاليم اندات الملكية عن طريق 
التحقيق العقاري على ما يلي   ت ... يشمل هذا الإجراء العقارات التي لا يحوز أصحابها 

و التي لم تعد  0220مارس على اندات ملكية أو التي حررت اندات ملكية قبل أو: 
 تعكس الوضعية العقارية الحاليةت.

يبدو أن المشرع الجزائري من خلا: تبنيه لهذا الإجراء يكون قد حاو: معالجة نظام       
 72/0023الشهر الإختياري المطبق خلا: الفترة الإاتعمارية بموجب المراوم رقم 

ي تحديد الأملاك بإعتبار أن والذي اجلت ه عدة نقائص ف 90/03/0273المؤرخ في 
التصرفات العقارية كانت تتم بعقود عرفية و عقود توثيقية غير مشهرة بمكاتب الرهون 
العقارية بالإضافة إلى عدم دقة مخططات الماح الجزئية و الوثائق الأصلية التي المت 

رخ المؤ  20/70للملاك رغم محاولة إصلاح نظام الشهر العقاري بمقتضى المراوم رقم 
بالرغم من  0220مارس  30و بالتالي فإن العقود التي حررت قبل  02/30/0220في 

 35/39أنها رامية و ذات قيمة قانونية إلا أنها فقدت حداثتها لذلك حاو: القانون رقم 
فراغها في قالب رامي يتوافق مع نظام الشهر العيني   .(37)تحيينها وا 

  الخاتمــــة :
يمكن القو: بأن إجراء معاينة الملكية العقارية و تاليم اندات  في ختام هذه المقالة    

الملكية عن طريق التحقيق العقاري يعد من بين البدائل التي فرضتها عملية التطهير 
 57/57العقاري التي باشرتها الجزائر بعد تبنيها لنظام الشهر العيني بموجب القانون رقم 

عداد ماح الأراضي العام و تأايس الاجل ، المتضمن إ  0257نوفمبر  09المؤرخ في 
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العقاري ، إذ أن هذا القانون يامح بتوفير في أارع وقت ممكن اندات ملكية ذات 
مصداقية لغرض تشجيع البناء لاايما الاكن والنشاط الفلاحي و ذلك لغرض دعم 

 القروض الرهنية.
هرة فإن هذا الأخير تمكن لكن إذا ما تمت المقارنة بين هذا الإجراء و إجراء عقد الش     

الموثقون من خلاله من تاوية عدد كبير من العقارات التي كان أصحابها لا يحوزون 
على اندات تثبت ملكيتهم و إاتطاع إلى حد ما تطهير الملكية العقارية الخاصة في 
الجزائر لكن يبدوا أن المشرع الجزائري كانت له نظرة أخرى و ذلك بأن يعطي لمدير 

العقاري الطة التحقيق والبحث في عناصر الحيازة لغرض تاليم اندات الملكية الحف  
 عن طريق التقادم المكاب.

بيد أن الواقع العملي أثبت عدم نجاعة هذا الإجراء و يتضح ذلك من خلا: المدة       
التي مضت إحدى عشر انة إلا أنه لم يحقق الأهدال المرجوة و يرجع ذلك لعدة أاباب 

 أهمها  
 نقص الإشهار بهذه العملية حيث أن أغلب الأشخاص يجهلون هذا الإجراء. -
نقص خبرة المحققين العقاريين المعينين مباشرة لهذا الغرض و عدم إطلاعهم  -

 على التشريع العقاري.
 نقص الإمكانيات البشرية والمادية التي اخرت لهذه العملية. -

ننا نقترح بعض الإقتراحات التي نراها في الأخير و على ضوء هذه الدراسة المتواضعة فإ
   مناسبة لإعادة تفعيل هذا الإجراء هي

تكوين المحققين العقاريين الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض خاصة في المجا:  -
 القانوني الخاص بهذا الإجراء.

على الدولة إاتغلا: واائل الإعلام الامعية البصرية لتشهار بهذه العملية  -
، المتعلق بمطابقة  93/35/9332المؤرخ في  07/32ابة للقانون مثلما فعلت بالن

 البنايات و إتمام إنجازها .
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تاخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية بما فيها  -
تكنولوجيات الإعلام الآلي وذلك بوضع شبكة برمجة عالية تااهم في الإتصا: بمكاتب 

 التوثيق و إدارة الماح .
المؤرخ في  35/39في الأخير يجب التنويه بأنه لا يمكن الإعتماد على القانون      
، المتعلق بتأايس إجراء لمعاينة الملكية العقارية و تاليم اندات الملكية  95/39/9335

عن طريق التحقيق العقاري بصفة أحادية لإنجاح عملية التطهير العقاري بل يجب 
 ي لأنها الابيل الوحيد لتطهير الملكية العقارية.الإاراع من عمليات ماح الأراض

 :والمراجع المعتمدة الهوامش
                                                           

( عزوي حازم، يليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة 1)
، 9303 -9332جامعة الحاة لخضر باتنة،  ماجاتير تخصص القانون العقاري،

 .032ص 
   ت بقولها الاال  الذكر 075 – 32التنفيذي  المراوم من 10 ( نصت المادة2)

 أو التصريحات أو المعلومات كل عناصر عن البحث في العقاري  التحقيق يتمثل
 عين المكان في ودرااتها جمعها و العقارية الملكية حق لتحديد الضرورية الوثائق

 ...ت.  العقاري  الحف  مصالح على  ماتوى 
، المتضمن  95/39/9335المؤرخ في  39 -35من القانون  9( أنظر المادة 3)

الملكية العقارية وتاليم اندات الملكية عن طريق التحقيق تأايس إجراء لمعاينة 
 العقاري.

( ويس فتحي ، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانين المقارنة ، الطبعة 4)
 .990ص  9307الثانية ، دار هومة ، 

 هذا يشمل على ما يلي   ت 39-35 رقم القانون  من 2 فقرة  2 ( لقد نصت المادة5)
 بشأنها حررت التي أو ملكية اندات يحوز أصحابها لا التي العقاراتالإجراء 
 الوضعية العقارية تعكس تعد لم التي و  1961انة مارس أو: قبل ملكية اندات
 ."الحالية 
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جراءات تطبيق قانون 6)  95/39/9335المؤرخ في  35/39( لعريض أمين، شروط وا 
ية وتاليم اندات الملكية عن ، المتضمن تأايس إجراء لمعاينة الملكية العقار 

العقاري  التحقيق حو: الوطني بالملتقى طريق التحقيق العقاري، مداخلة ملقاة
 (.7،  0، )ص ، ص( ) المدية جامعة

من القانون المدني الجزائري على ما يلي   ت تصح الحيازة  203تنص المادة  (7)
لا به اتصالا يلزمه بالوااطة متى كان الوايط يباشرها باام الحائز و كان متص

 الإئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة...ت.
من القانون المدني الجزائري على ما يلي   ت يجوز لغير المميز  232( تنص المادة 8)

 أن يكاب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية ت.
مطبوعات الجامعية ، ( محمدي فريدة زواوي ، الحيازة و التقادم المكاب ، ديوان ال9) 

 .00، ص 9333الجزائر ، 
 التحقيق عمليات باير ، المتعلقة 95/32/9332المؤرخة في  30( التعليمة رقم 10)

الملكية ، الصادرة عن المديرية  اندات وتاليم العقارية الملكية حق ومعاينة العقاري 
 .7، ص  9332العامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالية ، الجزائر ، 

،  95/39/9335، المؤرخ في  39 – 35من القانون رقم  37( راجع المادة 11)
المتضمن تأايس إجراء لمعاينة الملكية العقارية وتاليم اندات الملكية عن طريق 

 التحقيق العقاري.
،  02/37/9332المؤرخ في  32/075من المراوم التنفيذي رقم  0( راجع المادة 12)

 قاري و تاليم اندات الملكية.المتضمن عمليات التحقيق الع
 ، الثانية ( حمدي باشا عمر ، يليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ، الطبعة13)    

 .073ص ، 2014 ،  الجزائر ، هومة دار 
 .32/075من المراوم التنفيذي رقم  7( راجع المادة 14)
 .2، المرجع الاابق ، ص  95/32/9332المؤرخة في  30( التعليمة رقم 15)
 .32/075من المراوم التنفيذي رقم  5( راجع المادة 16)
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 . 32/075من المراوم التنفيذي رقم  2( راجع المادة 17)
 .7، المرجع الاابق ، ص  95/32/9332المؤرخة في  30( التعليمة رقم 18)
 .5، المرجع الاابق ، ص  95/32/9332المؤرخة في  30( التعليمة رقم 19)
 .075-32 التنفيذي رقم لمراوما من 00راجع المادة  (20)
 .2، المرجع الاابق ، ص  95/32/9332المؤرخة في  30( التعليمة رقم 21)
 الاابق الذكر. 32/075من المراوم التنفيذي رقم  09( راجع المادة 22)
 ، من المراوم التنفيذي الاابق. 00( راجع المادة 23)
 .32/075من المراوم التنفيذي رقم  93( راجع المادة 24)
 .09، المرجع الاابق ، ص  95/32/9332المؤرخة في  30( التعليمة رقم 25)
 من المراوم الاابق. 99( راجع المادة 26)
 .39 – 35القانون  من 00( راجع المادة 27)
، المرجع الاابق ، )ص ،  95/32/9332، المؤرخة بتاريخ  30( التعليمة رقم 28)

 (.07،  00ص( )
 .39 – 35ون من القان 05راجع المادة  (29)
( حمدي باشا عمر ، يليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ، المرجع الاابق ، 30)

 .055ص 
 .32/075من المراوم التنفيذي رقم  02( المادة 31)
 .020، صاابقمرجع ، ، يليات تطهير الملكية العقارية الخاصة( حمدي باشا 32)
 لنظام الشهر الشخصي. يتم قيد العريضة الإفتتاحية وفقا  (33)
 .022( حمدي باشا عمر ، نفس المرجع ، ص 34)
 .9، المرجع الاابق ، ص  95/32/9332، المؤرخة في 30أنظر التعليمة رقم  (35)
ص  الاابق، عمر، يليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع باشا ( حمدي36)

128. 
 .009( حمدي باشا عمر ، نفس المرجع الاابق ، ص 37)


